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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

نْ تَلْزَمُهُ : )قال المؤلِّف  هَا الثَّانِِ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ،  فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِـمَّ
الْـجُمُعَةُ بَعْدَ ندَِائِ

، وَلَا عَبْد  مُسْ  رًا، وَلَا سِلََح  فِِ فتِْنَة  نْ يَتَّخِذُهُ خََْ رُ الْعُقُودِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَصِير  مِـمَّ
ْْ عَلَيْهِ، وَسَائِ

ا لَـمْ يَعْتِ ََ لمِ  لكَِافرِ  ِِ

، أَوْ بَيْع  وَ  وَِنِْ أَسْلَمَ فِِ  عَ بَيْنَ بَيْع  وَكتَِابَة  يْرِ يَدِهِ أُجْبَِِ عَلََ ِزَِالَةِ مُلْكهِِ، وَلَا تَكْفِي مُكَاتَبَتُهُ، وَِنِْ جَََ ََ حَّ فِِ  ََ  
 ٍ
صََرْ

رُمُ بَيْعُهُ عَلََ بَيْعِ أَخِيهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ  طُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمََ، وَيََْ ة : )أَنَا أُعْييَِ  لـِمَنْ اشْتَََى سِلْعَةً بعَِشََ  الْكتَِابَةِ، وَيُقَسَّ

ائِهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ لـِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً  اؤُهُ عَلََ شَِِ (، وَشَِِ : )عِنْدِي فيِهَا عَشََ مِثْلَهَا بتِسِْعَة 
عْقِدَ مَعَهُ، ةٌ(، ليَِفْسََ  وَيَ بتِسِْعَة 

ى شَيْئًا نَقْدًا بدُِونِ مَاقْدُ فيِهِمََ، وَمَنْ بَاوَيَبْيُلُ الْعَ  ، وَاعْتَاضَ عَنْ ثَمَنهِِ مَا لَا يُبَاعُ بهِِ نَسِيئَةً، أَوِ اشْتَََ ا بنِسَِيئَة  بَاعَ  عَ رِبَوِيًّ

اهُ بغَِيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنهِِ، أَوْ بَعْدَ  زْ، وَِنِِ اشْتَََ يهِ،  بهِِ نَسِيئَةً؛ لَا باِلْعَكْسِ = لَـمْ يََُ يْرِ مُشْتََِ ََ فَتهِِ، أَوْ مِنْ  َِ  ِ تَغَيرُّ

اهُ أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ = جَازَ   (.أَوِ اشْتَََ

مة،  هذا الفصل أورد فيه المصنِّف  والجامع في هذه البيوع أنَّ هذه البيوع كلَّها عددًا من البيوع المحرَّ

مَ لغيره ا ألا لذاته ،ممَّا حُرِّ م لذاتها؛ إذ العقود إمَّ رَّ  :ن تَُُ

 .لفوات شرطٍ من شروطها -1

 .أو لورود النَّصِّ بتحريمه -2

م العين.  كأن يكون البيع بيعَ غررٍ، أو قمارٍ، أو أن يكون ربًا، أو أن يكون محرَّ

مةٌ لغيرها. ا محرَّ ا هذه العقود المذكورة في هذا الفصل فإنََّّ  وأمَّ

مات نوعان: م  لَ ع  نَ ل  وَ   أنَّ المحرَّ

مٌ لذاته. -1  محرَّ

مٌ لغيره. -2  ومحرَّ

ى تُريمُ  م لذاته هو الَّذي يُسَمَّ  .«تُريم مقاصد»ه: فالمحرَّ

ى تُريمُ  م لغيره يُسَمَّ  .«تُريم وسائل»ه: والمحرَّ

م لذاته، ولذا فإنَّه يجوز في أحايينَ  م لغيره أخفُّ حكمًا من المحرَّ ، بخلاف وفائدة هذا التَّقسيم أنَّ المحرَّ

م لذاته  .ز مطلقًا؛ إلاَّ عند الاضطرارفإنَّه لا يجو المحرَّ
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ريعة، وأُمِنتَ هذه  ا للذَّ م لغيره إذا كان التَّحريم سدًّ م لغيره عند الحاجة له، ويجوز المحرَّ فيجوز المحرَّ

ريعة.  الذَّ

م لغيره   لأنَّه سيأتي استثناءاتٌ بعد قليلٍ. ؛نا هذالكن يهمُّ  له أحكامٌ كثيرةٌ  -أيضًا–وهذا المحرَّ

يخ:  نْ تَلْزَمُهُ الْـجُمُعَةُ )قال الشَّ م ذكره في باب  (،نْ تَلْزَمُهُ الْـجُمُعَةُ مَ )المراد بـ (،وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِـمَّ من تقدَّ

 الجمعة.

، ونحو ذلك.
ٍ
ا، مستوطِناً ببناء وط الواجبة لمن تجب عليه الجمعة؛ بأن يكون: ذكرًا، حرًّ  وهي الشُُّّ

ليل على أنَّه لا يصحُّ ال  پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژيقول:  بيع ممَّن تلزمه الجمعة: أنَّ الله  والدَّ

 فهذا أمرٌ من الله جلَّ وعلا بترك البيع، فدلَّ على حرمته. [،9الجمعة: ]ژ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ    پ پ

مًا لمعنىً َير معقول  فإنَّه يقتضي الفساد ميلقًا.  والقاعدة عند فقهائنا: أنَّ ما كان محرَّ

م البيع في الجمعة وبناءً على ذلك ف هذا البيع يكون باطلًا، لا  فإنَّ  -أي في وقت صلاة الجمعة–لماَّ حُرِّ

 تترتَّب عليه جميع آثاره.

مٌ للآيةدليل عد (،وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ): إذًا قول المصنِّف  ة أنَّه محرَّ حَّ  .م الصِّ

م لمعنىً َير معقول  فإنَّه يكون فاسدً   ا.والقاعدة: أنَّ ما حرِّ

اء  (الْبَيْعُ )هنا قال:  (،وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ )قول المصنِّف:  اء؛ لأنَّ الشُِّّ والمقصود بالبيع وما يقابله؛ وهو الشُِّّ

 لازمٌ للبيع، وكذا كلُّ ما كان في معناه.

لى تَ  ، وإن كان الأوَ   لاة.؛ لعدم الانشغال به عن الصَّ هُ كُ ر  وما لم يكن بيعًا من سائر العقود فإنَّه يصحُّ

مَ البيع تُريم وسائلَ  (الْبَيْعُ )أيضًا قول المصنِّف هنا:  ؛ لأنَّ الانشغال بالبيع في وقت صلاة الجمعة حُرِّ

 يؤدِّي إلى الانشغال عنها، فكان التَّحريم تُريمَ وسائلَ.

نْ تَلْزَمُهُ الْـجُمُعَةُ )قول المصنِّف:  و أئع، أو المشتري، أي سواءً كان الَّذي تلزمه الجمعة هو البا (،مِـمَّ

 كلاهما معًا، فإنَّه في جميع هذه الحالات الثَّلاث فإنَّ العقد غير صحيحٍ.

 صحيحٍ. بمعنى أن لو كان البائع تلزمه الجمعة، والمشتري لا تلزمه فإنَّ البيع أيضًا غيرُ 

ه بعض الفقهاء قال: النِّداء الَّذي يكون عند المراد بالنِّداء الثَّاني هو الَّذي يعبِِّّ عن، (بَعْدَ ندَِائِهَا الثَّانِِ )قال: 

حابة في وقت عثمانَ  وق؛ ليستمع النَّاس للنِّداء، فيتركوا  المنبِّ؛ لأنَّ الصَّ ل في السُّ ومن بعده كانوا يجعلون النِّداء الأوَّ

ا النِّداء الثَّاني فيكون عند المنبِّ روا إلى الجمعة، وأمَّ اس في المسجد، فيُناَدَى عند ، حينما يجتمع النَّ أشغالهم، ويبكِّ

 (.بَعْدَ ندَِائِهَا الثَّانِِ )دخول الإمام، فيستمع النَّاس لخطبته، وهذا هو مقصود المصنِّف بقوله: 

 قاعدة
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 عندنا هنا مسائلُ:

 وأ: أنَّ الَّذي لا يصحُّ إنَّما هو البيع فقط، والمراد بالبيع: الإيجاب والقبول معًا، هذا هو البيع، المسألة الأوُلى

 .داء فإنَّ العقد عندهم لا يصحُّ سابقًا، والقبول بعد النِّ  الإيجابُ  -على سبيل المثال–أحدهما، فلو كان 

 .(1)العقد، الَّتي ينعقد بها بعد النِّداء، وإن كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة يِ تَ يغَ إذًا لا يصحُّ أن يُوجَد إحدى صِ 

 لأذان الثَّاني، هذه هي المسألة الأوُلى.إذًا لا بدَّ أن يكون الكلمتان كلتاهما قبل ا

مات البيع؛ كالمساومة: أنَّ المصنِّف تكلَّم عن البيع، ولم يتكلَّ المسألة الثَّانية  .م عن مقدِّ

 والمذهب: أنَّه حيث حرم البيع فتحرم المساومة؛ لأنَّ للوسائل أحكام المقاصد، فالمساومة حرامٌ.

اء في المسجد، ولا يصحُّ وبناءً على ذلك فأنتم تعلمون أنَّ  ، وهو باطلٌ، ولم المذهب: أنَّه يحرم البيع والشُِّّ

لعة كم قيمتها؟  يورده المصنِّف هنا، وكذلك المساومة، فيحرم لامرئٍ أن يساوم آخرَ في المسجد؛ بأن يسأله عن السِّ

عر(،  فيوأن يساومه فيها باستنقاص سعرها؛ فيقول: )لا، هي غاليةٌ، فأنقص لي   فكلُّ ذلك حرامٌ على المشهور.السِّ

ولكنَّ المساومة حرامٌ فعلها بعد النِّداء الثَّاني، وفي المسجد، لكنَّها لا تُب طلِ العقد؛ لأنَّ العقد متعلِّقٌ 

بالإيجاب والقبول، وقد فُعِلَ الإيجاب والقبول في وقتٍ يصحُّ فيه؛ كأن يكون ساوم بعد النِّداء الثَّاني، واشترى بعد 

، أو ساوم في المسجدانقضا . ،ء الجمعة، فحينئذٍ يصحُّ  واشترى بعد الخروج منه فيصحُّ

م معنا إشارةٌ للبيع في  ، وتقدَّ ا لو ساوم في المسجد، واشترى فيه؛ فإنَّ المذهب: أنَّ البيع باطلٌ، لا يصحُّ أمَّ

 ، وعادةً يذكرونه هنا، لكنَّ المصنِّف لم يذكره.«باب الاعتكاف»المسجد في 

ا بعد النِّداء الثَّاني: أنَّ المصنِّف هنا جعل الحكألة الثَّالثةالمس  .م خاصًّ

ُْ بذل  علَ المذهب ونقول:   [:]َورٌ يُلْحَ

ور] عي: أنَّ من كان الأوُلى [ةالصُّ لصلاة الجمعة فيحرم عليه ولا يصحُّ منه  منزله بعيدًا، فحيث لزمه السَّ

: ربع ساعةٍ، فنقول: يحرم عليه البيع  ، يعني كان بين المرء وبين المسجدالبيع إذا ضاق الوقت قبل النِّداء الثَّاني لنِقَُل 

رين. ح، ومشى عليه عددٌ من المتأخِّ  قبل النِّداء الثَّاني بربع ساعةٍ كذلك، وهذا نصَّ عليه المنقِّ

ورة الثَّانية ذا ضاق وقتها : قالوا: كذلك صلاة الفريضة؛ فعلى مشهور المذهب: أنَّ صلاة الفريضة إالصُّ

اء حيث ضاق وقت صلاة الفريضة، ا تأخذ حكم الجمعة؛ من حيث المعنى، فلا يصحُّ البيع والشُِّّ أي في آخر  فإنََّّ

؛ لأنَّ هذا ال وقتها، لاةفيحرم البيع ولا يصحُّ  .بيع سيؤدِّي إلى تفويت الصَّ

                                                 

 اقدين( لكان أحسن، والله أعلم.لو قيل: )وإن كان من تلزمه الجمعةُ أحدَ المتع( 1)
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ماعة، وتعيَّنت بعض الفقهاء أيضًا قالوا: وحيث قلنا: إنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ، فمن وجبت عليه صلاة الج

اء في وقت الجماعة. له جماعةٌ واحدةٌ، ق له جماعةٌ أخرى، فيحرم عليه البيع والشُِّّ  ويعلم أنَّه إذا فاتت هذه الجماعة فلا تتحقَّ

 : ا ثلَث َور  ًَ ِ 

 قتٍ قليلٍ لمن كان منزله بعيدًا.الجمعة، ويُل حَقُ بها ما قبل النِّداء الثَّاني بو ]الأوُلى:[

ورة   وقت الفريضة إذًا ضاق.يُل حَق بها أيضًا  :الثَّانيةوالصُّ

 إدراك الجماعة إذا علم أنَّه لن يتداركها. والثَّالثة:

مَ لغيره من تُريم الوسائل فإنَّه يجوز عند : أالمسألة الأخيرة في هذه الجزئيَّة نَّني قلتُ لكم: أنَّ ما حُرِّ

المسألة: ولا يصحُّ البيع إلاَّ من حاجةٍ،  وغيره في هذه «المنتهى»فقهاؤنا؛ ولذلك قال صاحب  هُ دَ رَ الحاجة، وهذا طَ 

مَ تُريم وسائلَ  ، علَّتُهم في ذلك: أنَّ هذا تُريم وسائلَ، وكلُّ ما حُرِّ فالبيع بعد النِّداء الثَّاني إن كان لحاجةٍ فيصحُّ

مَ تُريم مقاصدَ فإنَّه لا يجوز إلاَّ عند الضرورة، دون الحاج  ة.فإنَّه يجوز للحاجة، بخلاف ما حُرِّ

يخ:  بب فِ َل  أمران: ،(وَيَصِحُّ النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ )يقول الشَّ  السَّ

ل:  لًا -أنَّ بعض الفقهاء يقولون: إنَّ العلَّة في النَّهي هنا التَّعبُّد  الأمر الأوَّ وحيث  -كما ذكرتُ لكم أوَّ

نا نُ  ، ولاكانت العلَّة للتَّعبُّد فإنَّ . وقِفُ الحكم على النَّصِّ  نتجاوز به مورد النَّصِّ

م قالوا: إنَّ هذا النِّكاح، وسائر العقود الأخرى نادرةٌ، والنَّادر لا يأخذ حكم الغالب.الأمر الثَّاني  : أنََّّ

ا من الأضداد هذه القاعدةودائمًا أذكرها للإخوان؛ –عندنا قاعدةٌ   .لأنََّّ

 .له القاعدة هي: النَّادر لا حكمَ 

دَم استخدامَ هذه  تَخ  ِ القاعدة تُس   :ين 

دَم -1 تَخ   .لإخراج النَّادر من حكم الغالب فتارةً تُس 

دَم لجعل النَّادر له حكم الغالب -2 تَخ   .وتارةً تُس 

 .هِ جنسِ  وبناءً على ذلك فإذا قلنا: النَّادر لا حكم منفرد، فحينئذٍ نقول: حكم النَّادر حكمُ 

ر الجنس، لا حكم له باعتبار جنسه، فحينئذٍ يكون للنَّادر حكمٌ منفردٌ، وإن قلنا: إنَّه لا حكم للنَّادر باعتبا

 منفصلًا. هُ فيكون حكمُ 

: تارةً هكذا، وتارةً بالمعنى  ِ وهذه القاعدة عند الفقهاء جميعًا في المذاهب الأربعة يستخدمونَّا استخدامَين 

 المضادِّ.

ةٌ.وهنا استدلَّ بها الفقهاء على أنَّ هذا النَّادر لا يدخل  ةٌ تعبُّديَّ  في حكم الغالب؛ لأنَّ الغالب له علَّ

 قاعدة
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نْ يَتَّخِذُهُ خََْرًا)قوله:  مَ تُريم وسائلَ، وهو ، (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَصِير  مِـمَّ بدأ يتكلَّم عن النَّوع الثَّاني ممَّا حُرِّ

ريعة؛ وهو بيع العصير ممَّن يتَّخذه خمرً تَّ ال ا للذَّ ير، أو العنب، المقصود بالعصير: أي ا، أي بيع العصحريم سدًّ

اح.  المعصور من العنب ونحوه، أو التُّفَّ

رًا) نْ يَتَّخِذُهُ خََْ ي يأخذ العصير تارةً يستخدمه لشُّبٍ، وتارةً يستخدمه لتخليلٍ، وتارةً يستخدمه  (؛مِـمَّ لأنَّ الذَّ

 ، جوع فيه، وأخذ ما باعه.للخمر، فمن استخدمه لأجل أن يجعله خمرًا فيحرم البيع له، ولا يصحُّ  بمعنى أنَّه يلزمه الرُّ

ة كمضاربة اثنين، فلا يجوز ، (وَلَا سِلََح  فِِ فتِْنَة  )قوله:  ةً، الخاصَّ ةً، وقد تكون عامَّ الفتنة قد تكون خاصَّ

ةً؛ كأن تكون فتنةٌ بين بلدتين، أو بين قبيلتين، أو بين فئالبيع لأحدهما سلاحًا؛ كسكينٍ  تين كبيرتين ، ونحوها، وعامَّ

 من المسلمين.

ضِِ إلى علوِّ الكافر على المسلم، وحينئذٍ لا يجوز  (؛عَبْد  مُسْلمِ  لكَِافرِ  ) بيع يجوز( وَلَا )قال:  لأنَّ ذلك يُف 

لَى عليه. لُو، ولا يُع   ذلك؛ لأنَّ الإسلام يَع 

تِ قال: إلاَّ في صور يع له؛ بأن كان هذا المسلم من ذوي قُ على الكافر الَّذي بِ ةٍ واحدةٍ: إذا كان المسلم يَع 

قيق المسلم، تبيع رقيقًا مسلمًا لكافرٍ  حم الَّذين يعتقون عليه، فحينئذٍ يجوز بيع المسلم على الكافر، أي بيع الرَّ  ،الرَّ

تِ  فيشتريه هذا الكافر، فتنتفع بالمال أنت، والكافر من حين اشترائه لهذا العبد حكمنا بعتق ذلك العبد؛ لأنَّه ممَّا قُ يَع 

مٍ عتق عليه، كما جاء في الخبِّ.عليه  ، فمن ملك عبدًا ذا رحمٍ محرَّ

يقول: ولكن لو كان عند كافرٍ عَب دٌ كافرٌِ، ثمَّ أسلم ذلك ، (وَِنِْ أَسْلَمَ فِِ يَدِهِ أُجْبَِِ عَلََ ِزَِالَةِ مُلْكهِِ )قوله: 

أي في يد  (فِِ يَدِهِ )أي وإن أسلم العبد الكافر  (نْ أَسْلَمَ وَِِ )العبد ذلك العبد وهو تُت يد الكافر، وهذا معنى قوله: 

يًّا أو نحوه ممَّن هو يأخذ حكمنا، قال:  ا بالبيع، يُج  ، (أُجْبَِِ عَلََ ِزَِالَةِ مُلْكهِِ )الكافر، سواءً كان ذمِّ و أبَُِّ على الإزالة إمَّ

 بالعتق، أو بالمكاتبة.

قال:  ي لا يلزم المكاتبة؛ لأنَّ المكاتبة معلَّقةٌ على انقضاء الأنجم، والنَّبيُّ أ، (وَلَا تَكْفِي مُكَاتَبَتُهُ )قال: 

زُه سيِّدُه، فحينئذٍ مكاتبته له لا تكفي، بل لا بدَّ أن يُبَادِرَ بإعتقاقه  ،«الْـمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ » فقد يُعَجِّ

 ، ونحوه.بأيِّ صورةٍ كانت؛ كبيعٍ 

يْرِ الْكتَِابَةِ )قال:  ََ حَّ فِِ  ََ  
 ٍ
، أَوْ بَيْع  وَصََرْ عَ بَيْنَ بَيْع  وَكتِاَبَة  المصنِّف على مسألة جمع  بدأ يتكلَّم ،(وَِنِْ جَََ

بة صورتان: دٍ، عندنا العقود المركَّ نِ في عَق  دَي   العَق 

 صورةٌ جائزةٌ. -1

مةٌ. -2  وصورةٌ محرَّ
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ورة الجائزة هي جمع العقدين في عقدٍ.  فالصُّ

مة فهي أمران: ورة المحرَّ ا الصُّ  وأمَّ

 اشتراط عقدٍ في عقدٍ. -1

 أو تعليق عقدٍ على عقدٍ. -2

بة، بمعنى  ، وصورةٌ مباحةً، وكلُّها من باب العقود المركَّ ِ مَتَين  إذًا عندنا ثلاث صورٍ، أصحبت صورتان محرَّ

 أنَّه في وقتٍ واحدٍ أنشأتَ عقدين أو أكثرَ.

ورة الجائزة؛ وهي صورة جمع عقدين في عقدٍ واحدٍ.بدأ المصنِّف يتكلَّم عن ال  صُّ

 وجمع العقدين في عقدٍ واحدٍ جائزٌ.

فقة، فإنَّ المرء إذا باع ما رس الماضي؛ في مسألة تفريق الصَّ م معنا في الدَّ له، وما ليس له؛ بأن كان  وقد تقدَّ

ا فقد باع شيئين، هي صفقةٌ واحدةٌ، تَحَقًّ قنا فجعلناه مُس  فقتين، فكأنَّه قال: )بعتُكَ هذا(، و: )بعتُكَ ثَمَّ فرَّ ا كالصَّ

ل إنَّما هو بأمرٍ واحدٍ.  هذا(، مع أنَّ إنشاءه الأوَّ

يَّارة والبيت(، فهنا جمع عقدين في عقدٍ  فجمع العقدين في العقد الواحد جائزٌ؛ كأن يقول: )بعتُكَ السَّ

يَّارة والبيت بألفٍ(، قالوا: هذا   .يجوزواحدٍ: )بعتُكَ السَّ

تُكَ البيت بألفٍ(، كان العقدان ليسا من جنسٍ واحدٍ؛ وقد يكون هذ ر  يَّارة، وأجَّ أن يقول: )بعتُكَ السَّ

 قالوا: أيضًا يجوز.

يْرِ الْكتَِابَةِ(،وهذا معنى قول المصنِّف:  ََ حَّ فِِ  ََ  
 ٍ
، أَوْ بَيْع  وَصََرْ عَ بَيْنَ بَيْع  وَكتَِابَة  إلاَّ صورةً  )وَِنِْ جَََ

 احدةً استثناها المصنِّف، سنوردها بعد قليلٍ.و

ل  إذًا هذا  وهو جمع عقدين في عقدٍ؛ يجوز.الأمر الأوَّ

؛ كأن يقول:  النَّوع الثَّاني كيب في العقود؛ وهو اشتراط عقدٍ في عقدٍ، والمذهب: أنَّه لا يصحُّ من صور الترَّ

رَني سيَّارتك(، وسيأتي   بعد قليلٍ. -اء اللهإن ش–)بعتُكَ بيتي على أن تُؤَجِّ

تني سيَّارتك(، وهذا  النَّوع الثَّالث ر  بة: تعليق عقدٍ على عقدٍ، فيقول: )بعتُكَ بيتي إن أجَّ من العقود المركَّ

.  أيضًا على المذهب لا يصحُّ

بة.  إذًا عندنا ثلاث صورٍ في قضيَّة العقود المركَّ

ورة الأوُلى: قلنا: إنَّ جَم عَ العقدين في  عقدٍ تجوز، سواءً كان العقدان من جنسٍ واحدٍ؛ كبيعٍ، أو نأتي للصُّ

 مختلفين؛ كبيعٍ وإجارةٍ.
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يخ:  يْرِ الْكتِاَبَةِ(،قال الشَّ ََ حَّ فِِ  ََ  
 ٍ
، أَوْ بَيْع  وَصََرْ عَ بَيْنَ بَيْع  وَكتِاَبَة  عَ بَيْنَ بَيْع  وَكتَِابَة  )قوله:  )وَِنِْ جَََ ، (جَََ

 بعِوَضٍ واحدٍ، هذا معنى أنَّه جمع بين بيعٍ وكتابةٍ. اتَبَ ذلك العبدَ معناه: أي أنَّه باع عبده، وك

، فيبطُلُ البيع، وتصحُّ فيه الكتابة.  قال: فهذا لا يصحُّ

ٍ  ) بين جمع( أَوْ )قال:  تي نتعامل بها  (بَيْع  وَصََرْ ورة الَّ صورة ذلك: سنأتي بصورة الفقهاء، ثمَّ أنتقل للصُّ

 كثيًرا.

تي يو ورة الَّ وهي أن يقول: )بعتُكَ جرام  -وهي منضبطةٌ بلا إشكالَ على المذهب–ردها الفقهاء الصُّ

ةٍ  -مثلًا –ذهبٍ، وهاتفًِا  ةٍ( إذا –بمئتي جرام فضَّ مثلًا( فجمع بين صرفٍ وبيع؛ لأنَّه قال: )بعتُكَ ذهبًا وهاتفًا بفضَّ

هب، والجزء الثَّاني في مقابل  قتَ الصفقة فجزؤها في مقابل الذَّ العين، هذا بيعٌ، وهذا صرفٌ، فجمع بينهما، فرَّ

.  وهذا قالوا: يصحُّ

، أو جمع بين بيعٍ ونكاحٍ؛ أيضًا الأ تي أوردها المصنِّف على سبيل المثال؛ فلو جمع بين بيعٍ وإجارةٍ صحَّ مثلة الَّ

جتُ فلانة، وبعتُها هذا البيت( وهكذا، فيصحُّ بيعٌ ونكاحٌ، أو هي تقول: )ق بلتُ وبعتُكَ هذا البيت قال مثلًا: )تزوَّ

.  بكذا(، أيضًا يصحُّ

.  وكذلك بيعٌ وخلعٌ، وغير ذلك من العقود تصحُّ

ٍ  )إذًا قول المصنِّف:  ، أَوْ بَيْع  وَصََرْ عَ بَيْنَ بَيْع  وَكتِاَبَة  يْرِ )أو سائر العقود تصحُّ الجملة، قال:  (،جَََ ََ حَّ فِِ  ََ

حَّ )عَ له من العقود؛ إلاَّ في عقد الكتابة، فإنَّ البيع يبطُلُ؛ لأنَّه قال: أي صحَّ عقد البيع وما جُمِ  الْكتَِابَةِ(، أي البيع  (ََ

يْرِ الْكتَِابَةِ(،) ََ إذًا بطَلَ البيع، فيبطل البيع، وتصحُّ الكتابة؛ لأنَّه باع ما ليس له فِِ 
(1). 

طُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمََ )ثمَّ قال:  ابقة، فلو جمع بين بيعٍ  أي ويُقَسَطَّ العِوَض، (وَيُقَسَّ على جميع العقود السَّ

ر  طَها من الثَّمن، يعني لووإجارةٍ، تُقَدَّ أنَّه باع عيناً، مع  العين بسعر مِث لهَِا، والإجارة بأجرة مِث لهَِا، ثمَّ ننظر قِس 

ـ إجارة عينٍ  ـمِث ل، وأجرة ال  مِث ل فوجدناها بألفين، فحينئذٍ إذا فسد أخرى، والمجموع بألفٍ، ثمَّ لمَّا نظرنا إلى قيمة ال 

ط عليه بناءً على ذلك.  أحدهما فَيُقَسَّ

يَّارة بألفٍ(، نظرنا كم قيمة البيت  رتُكَ السَّ ةً أخرى: رجلٌ قال لآخرَ: )بعتُكَ البيت، وأجَّ أعيد المثال مرَّ

يَّ  يجارحقيقةً؟ فوجدنا أنَّ قيمة البيت حقيقةً ألفٌ وخمس مئةٍ، وقيمة إ ـمِث ل، السَّ ارة خمس مئةٍ فقط، فكانت قيمة ال 

ـمِث ل ألفين، إذًا النِّسبة كم تكون؟ النِّصف ـمث ليَّة ألفان، وباعه هو بألفٍ، إذًا بالنِّصف، هقيمتَ  ؛ لأنَّ وإجارة ال   ال 

                                                 

يخ ( 1) ه باع ماله  -حفظه الله–لعلَّ هذا سبق لسان من الشَّ لعة المباعة–فالبيع لم يصحَّ هنا لأنَّ فالعبد مالٌ، وهو ملكٌ لسيِّده، فكيف  -الَّذي هو العبد–لماله  -الَّذي هو السِّ

 يبيع مالَهُ لمالهِِ! والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.
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يَّارة بألفٍ(، فكأنَّه قال: )بعتُكَ البيتفنقول رتك السَّ رتُكَ  : أنَّه لمَّا قال: )بعتُكَ البيت، وأجَّ بسبع مئةٍ وخمسين، وأجَّ

يَّارة بمئتين وخمسين(.  السَّ

طهِِ، هذا الَّذي يتعلَّق به  وبناءً عليه فلو بان العيب في أحدهما، أو فُسِخَ لعيبٍ في أحدهما، فإنَّما يرجع بقِِس 

 القسط.

ـمِث ل. طَ؟ باعتبار قيمة ال   إذًا عرفنا كيف نعرف القِس 

رُمُ بَيْعُهُ )قوله:  (،  وَيََْ ة : )أَنَا أُعْييَِ  مِثْلَهَا بتِسِْعَة  ى سِلْعَةً بعَِشَْ عَلََ بَيْعِ أَخِيهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ لـِمَنْ اشْتَََ

ةٌ(، ليَِفْسََ  وَيَعْقِ  : )عِنْدِي فيِهَا عَشَْ
ائِهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ لـِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بتِسِْعَة  اؤُهُ عَلََ شَِِ بْيُلُ الْعُقْدُ دَ مَعَهُ، وَيَ وَشَِِ

مة لغيره؛ وهو: البيع على بيع أخيه، و ،(فيِهِمََ  على  ءاشُِّّ البدأ يتكلَّم المصنِّف عن النَّوع الثَّالث من العقود المحرَّ

 شرائه.

اء على شرائه؟ مَ البيع على بيع المسلم، والشُِّّ  ولـِمَ حُرِّ

مَ لكيلا يكون في نفس المسلم على ره على التَّحقيق  تُقيق المذهب: أنَّ ذلك حُرِّ أخيه شيءٌ، وهذا الَّذي قرَّ

مَ لأجل هذا المعنى، لكيلا يكون في نفس المسلم على أخيه شيءٌ، إذ  ين، وأطال فيه؛ فقال: حيث حُرِّ يخ تقيُّ الدِّ الشَّ

ى عليه، وألاَّ تكون في نفسه ضغينةٌ؛ و مَ البيع من أعظم الأغراض في البيع ألاَّ يظلم أحدٌ غيَرهُ، وألاَّ يتعدَّ لذلك حُرِّ

 قبل القبض، وهكذا.

ضِِ إليه؛ بمعنى أنَّه رضي مَ  مَ لغيره إذا أُمِنَ ما يُف  باع على بيعه، أو اشترى على شرائه نقول:  ن  ولذا فلماَّ حُرِّ

؛ لأنَّ  ه فأُمِنَ ما أفضى إليه.صحَّ  ه أسقط حقَّ

ي خ:  رُمُ بَيْعُهُ عَلََ بَيْعِ أَخِيهِ يقول الشَّ حيحين أنَّ النَّبيَّ الدَّ  (،)وَيََْ لَا »قال:  ليل على ذلك ما ثبت في الصَّ

 .هذا نصٌّ على أنَّه لا يجوز البيع ،«يَبعِْ أَحَدُكُمْ عَلََ بَيْعِ أَخِيهِ 

ة وعدمها، والمذهب: أنَّه لا  حَّ ؛ من حيث الصِّ المصنِّف هنا عبَِّّ بالحرمة، ولم يذكر المصنِّف الحكمَ الوضعيَّ

 سلم على بيع أخيه.بيع الم يصحُّ 

يخ صورةَ  ى سِلْعَةً كَأَنْ يَقُولَ )هذا البيع فقال:  ذكر الشَّ (،بعَِشََ لـِمَنْ اشْتَََ  ة : )أَنَا أُعْييَِ  مِثْلَهَا بتِسِْعَة 

، وهو تسعةٌ. لعة بمبلغٍ أقلَّ  يعني أنا أبيعك مثل هذه السِّ

 بيع المسلم على بيع أخيه متى يكون حرامًا؟
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:نِ ي  بقيدَ ]سلم على بيع أخيه كون حرامًا نقول: بيع الم
(1) 

ل: القيد  المهمُّ الَّذي أريد أن تنتبهوا له. ، وهذا هو القيدأن يكون البيع على بيع أخيه في زمن الِخيَارَي نِ  [الأوَّ

ط، وخيار المجلس.الِخيَارَي نِ دائمًا إذا قلنا: )ونحن   ( فالمراد بالِخيَارَي ن: خيار الشَُّّ

ا أمّاَ لو ا نقضى زمن الخيارين فإنَّ بيعَه على بيع أخيه لا أثرَ له؛ لأنَّ العقد أصبح حينئذٍ لا يمكن فسخُه، وأمَّ

نِ فليس بيعًا على بيع أخيه، وإنَّما هو سومٌ على سوم أخيه؛ لأنَّه لم يثبت البيع بعدُ، وإنَّما صدق عليه أنَّه  قبل الخيارَي 

 سومٌ.

وم على سوم أخيه القيد الثَّاني: وإنَّما يحرم يح. السَّ ضا الصََّّ يح، لا بدَّ أن يُوجَد الرِّ ضا الصََّّ  إذا وُجِدَ الرِّ

ائِهِ )قال:  اؤُهُ عَلََ شَِِ  يعني لا يشتري على شرائه، وقد جاء هذا في بعض ألفاظ الحديث. (،وَشَِِ

: )عِنْدِي فيِهَا عَشََ )قال: 
 يعني: )سأشتريها منك بعشُّةٍ(.ةٌ(، كَأَنْ يَقُولَ لـِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بتِسِْعَة 

نا على أنَّه في الوقت الَّذي  (ليَِفْسََ  )يشتري منه، فقول المصنِّف هنا: أي ، (ليَِفْسََ  وَيَعْقِدَ مَعَهُ )قال:  يدلُّ

ا بعدها ف لا يصحُّ له الفسخ أساسًا.ايجوز فيه الفسخ؛ وهو زم نِ، وأمَّ  ن الخيارَي 

اشترى من غيره سلعةً، ثمَّ جاء آخرُ فباع على بيعه، أو اشترى على شرائه، بعد  نِ وبناءً على ذلك فإنَّ مَ 

نِ فلا أثرَ له، ولا يكون ذلك داخلًا في التَّحريم.  انقضاء الخيارَي 

يخ:  اء على شرائه، والبيع على بيعه.طُ ب  أي ويَ ، (قْدُ فيِهِمََ وَيَبْيُلُ الْعَ )ثمَّ قال الشَّ  ل العقد في الشُِّّ

 .ل من كلِّ وجهٍ، وإنَّما في بعض الأحوال دون بعضهاطُ ب  لا يَ  (وَيَبْيُلُ )ف: وقول المصنِّ 

ل له مطالبة الَّذي اشتراها بعده، له مطالبة  فنقول: إنَّ بطلان البيع على بيع أخيه، أنَّ المشتري أو البائع الأوَّ

يادة إذا كان لعة من البائع هذا، أو أنَّه يأخذ العِوَض، أو يأخذ الزِّ ممَّن اشترى على شراء أخيه، فيكون حينئذٍ  السِّ

 بمعنى الخيار له في هذه المسألة.

اء والبيع معًا، ويُل حَق بهما على المذهب ما في ، (قْدُ فيِهِمََ وَيَبْيُلُ الْعَ )أيضًا قول المصنِّف هنا:  أي في الشُِّّ

اء  ؛ كالإجارة على إجارة أخيه، ونحو ذلك.معنى البيع والشُِّّ

، وَاعْتَاضَ عَنْ ثَمَنهِِ وَمَ )قوله:  ا بنِسَِيئَة  عن مسألةٍ ثالثةٍ  بدأ يتكلَّم المصنِّف، (مَا لَا يُباَعُ بهِِ نَسِيئَةً  نْ بَاعَ رِبَوِيًّ

با تُيُّلًا؛ وهو بيع العِ  ضِِ إلى الرِّ م الَّذي يُف  ضِِ إليه؛ وهو العقد المحرَّ مة لما تُف   ينة وما في حكمها.من العقود المحرَّ

لًا:  ذكر با، فقال أوَّ ضِِ إلى الرِّ ا بنِسَِيئَة  )المصنِّف هنا صورًا ممَّا يُف   (.مَنْ بَاعَ رِبَوِيًّ

                                                 

ه شيخنا ( 1) ( لذا جعلته على ما اس -حفظه الله–سماَّ ط الثَّاني أو القيد الثَّاني بمعنى أصحَّ تقر عليه أخيًرا، ولو في البداية: )بشُّطين(، ثمَّ لمَّا ذكر الثاني قال: )وهذا هو الشَُّّ

م أنَّه لا بدَّ من وجود   الأمرين جميعًا، بل يكفي واحدٌ منهما كما هو مفهومٌ، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.قيل: )حالين(، أو: )صورتين( لكان أنسب، حتَّى لا يُتَوَهَّ
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ة، يعني أحد الأموال بويَّ لعة من الأموال الرِّ خص قد باع سلعةً، وهذه السِّ  صورة ذلك: أن يكون الشَّ

تَّة تي جاءت في  السِّ  ي قسمان:، وهعليها يسَ ما قِ  أو عبادةَ، وحديث عليٍّ  حديثالَّ

ا بنِسَِيئَة   ة، ثمَّ ضبأن يق يعني من غير، ()وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّ مَّ لًا في الذِّ الَّذي في ( اعْتَاضَ عَنْ ثَمَنهِِ )ه، فكان مؤجَّ

ة، بـ مَّ ؛ لأنَّه حينئذٍ يكون ربًا. فإنَّه ،(نَسِيئَةً )أي المبيع،  (مَا لَا يُبَاعُ بهِِ )الذِّ  حينئذٍ لا يصحُّ

اها بعد أضرب لكم  ة، يعطيه إيَّ مَّ ح هذه المسألة: رجلٌ باع لآخرَ سلعةً بخمسةٍ، والخمسة في الذِّ مثالًا يوضِّ

اها بعد شهرٍ، سأعتاض عنها  تي تعطيني إيَّ  -بأمرٍ لا يجوز فيه بيع النَّسيئة-شهرٍ، ثمَّ قال: )هذه الخمسة ريالاتٍ الَّ

ةٍ(، فيقولون: -مثلًا –أعطني بدلًا منها  ؛ لأنَّه من باب بيع النَّسيئة بما لا يصحُّ فيه إلاَّ  جرام فضَّ إنَّ هذا لا يصحُّ

 التَّقابض، فيجب التَّقابض فيهما.

ا بنِسَِيئَة  وهذا معنى قوله:  لًا[سواءً كان الثَّمن  ،()وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّ بَض  ]مؤجَّ اعْتَاضَ )، ثمَّ ، أو أنَّه حالٌّ ولم يُق 

ة، بـالَّذي في( عَنْ ثَمَنهِِ  مَّ  لا يجوز. فإنَّه ،(نَسِيئَةً )أي المبيع،  (مَا لَا يُبَاعُ بهِِ ) الذِّ

ة دينٌ،  مَّ ، مثل: لو كان في الذِّ مفهوم هذا الكلام: أنَّه لو اعتاض عنه بما يجوز به البيع ]نسيئةً[ يصحُّ

.  واعتاض عنه بعيٍن، فيصحُّ

ته له »مرفوعًا:  موقوفًا، ورُوِيَ  أو لم يكن نسيئةً، كحديث ابن عمرَ  أنَّ من باع ِلى آخرَ، وفِ َمَّ

 .أي بسعرها الآن ،«دراهمُ، جاز أن يعتاض عنها دنانير بسعر  يومها

ى شَيْئًا نَقْدًا بدُِونِ مَا بَاعَ بهِِ نَسِيئَةً؛ لَا باِلْعَكْسِ = لَـمْ يََُزْ )قوله:  ى:  (،أَوِ اشْتَََ تي تُسَمَّ ورة هي الَّ هذه الصُّ

ورة الأوُلى متعلِّقةٌ «ةالعِينَ » ، الصُّ ا، أو غير ربويٍّ ء مالًا ربويًّ ، وهي: إذا اشترى شيئًا نقدًا، سواءً كان ذلك الشََّّ

ة فقط، الثَّانية مطلقةٌ. بويَّ  بالأموال الرِّ

ى شَيْئًا)قال:  ا، أو غيره، (أَوِ اشْتَََ يخ ابن (نَقْدًا)قوله  (نَقْدًا) سواءً كان ربويًّ قائد انَّ هذا  هنا ذكر الشَّ

، وليس قيدًا لازمًا، بل قد يكون قد اشتراه بغير   من سائر الأعيان. قدنَّ الالتَّعبير أغلبيٌّ

ى شَيْئًا نَقْدًا بدُِونِ مَا بَاعَ بهِِ نَسِيئَةً )قال:  ، دليل ذلك:  (،لَـمْ يََُزْ  ... أَوِ اشْتَََ ة زيد بن أرقمَ »أي لم يصحَّ قصَّ

با. ،«يئةً حينمَ اشتَى ما باعه نس   فإنَّه لا يجوز؛ لأنَّه ذريعةٌ إلى الرِّ

ورة المعروفة عند جميعنا، وهي العِ  لٍ: صورة ذلك: الصُّ ينة الثُّنائيَّة: أن يبيع رجلٌ لآخرَ سلعةً بثمنٍ مؤجَّ

 ي  عَ )بعتُكَ هذا الكأس بعشُّةٍ بعد أسبوعٍ(، ثمَّ أشتري هذا الكأس بِ 
لةٍ، وهذا معنى قوله:  هِ نِ  (دُونِ بِ )بخمسةٍ معجَّ

 .أي لم يصحَّ (، لَـمْ يََُزْ )، بأقلَّ ممَّا باع به نسيئةً  أي

 يترتَّب عليه حكمان:(، لَـمْ يََُزْ )وقوله: 
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ل، فالمذهب:  -1 اء عند البيع الأوَّ اء، أو غير قاصدٍ للشُِّّ با، سواءً كان قاصدًا الشُِّّ الإثم؛ لأنَّه ذريعةٌ للرِّ

اء مطلقًا.  أنَّه لا يجوز الشُِّّ

ل والثَّاني ، «المنتهى»ثَّاني: أنَّ العقدينِ معًا يكونان باطليِن، نصَّ على ذلك في الحكم ال -2 فالعقد الأوَّ

ته شيءٌ. كلاهما باطلٌ، وبناءً  ل، والثَّمن يكون عند الثَّاني، ولم يبق في ذمَّ  عليه فترجع العين لبائعها الأوَّ

ى بـ:  تي تُسَمَّ  .«بيع العِينة»هذه هي الَّ

نِ مختلفان:أريدك أن تنتب دَي   ه لمسألةٍ؛ وهي أنَّ عندنا عَق 

 عندنا العِينة العكسيَّة. -1

 وعندنا عكس العِينة. -2

ا عكس العِينة فجائزٌ، وهذا معنى قول المصنِّف:  أي أنَّ عكس  (لَا باِلْعَكْسِ )العِينة العكسيَّة حرامٌ، وأمَّ

 العِينة جائزٌ.

ورة الجائزة، وهي عكس العِينة: صورة ذلك:  الصُّ

لٍ، ثمَّ اشتراها بأغلى: )بعتُ هذا الكأس بعشُّة، ثمَّ اشتريتُه بثمنٍ ح لٍّ بخمسةَ ارجلٌ باع سلعةً بثمنٍ مؤجَّ

با، وهنا مُ  ضِِ إليه من الوقوع في الرِّ مَت لما تُف  با ليس يَ تَ عشُّ(، نقول: هذه عكس العِينة؛ لأنَّ العِينة إنَّما حُرِّ نٌ إنَّ الرِّ قَّ

ى: بواقعٍ؛ لأنَّه هو الَّ   ، وهي جائزةٌ.«عكس العِينة»ذي زاد الثَّمن، فأصحبت هذه تُسَمَّ

مة، ما هي صورة العِينة العكسيَّة؟  العِينة العكسيَّة هي المحرَّ

، أقلَّ ممَّا باعها به(. لٍ، ويشتريها بثمنٍ حالٍّ  قلتُ لكم: إنَّ العِينة هي أن يقول: )بعتُك بثمنٍ مؤجَّ

مة ض ويقول: )بعتُكَ هذا بدل من أن يقول: )بعتُك يقول: اشتريتُ(، فيأتي المقترِ  العِينة العكسيَّة المحرَّ

لةٍ(، فهنا الثَّمن الحالُّ  ة، ثمَّ يقول: )اشتريتُ منك الكأس بعشُّةٍ مؤجَّ ةٍ(، فيعطيه الخمسة الحالَّ الكأس بخمسةٍ حالَّ

ى:  تي تُسَمَّ ل، هذه هي الَّ مٌ على الثَّمن المؤجَّ مةٌ.«سيَّةالعِينة العك»مقدَّ  ، وهي محرَّ

قتُ لكم هنا بين عكس العِينة، والعِ   ينة العكسيَّة؟لماذا فرَّ

(، اهَ لُ ثْ ا مِ هَ سُ كْ عَ وَ قال: ) «المنتهى»بينما ذكر في  (،لَا باِلْعَكْسِ )، أي العِينة لَـمْ يََُزْ(،)لأنَّ المصنِّف هنا قال: 

اد»قد خالف  «المنتهى»فقد يُظَنُّ أنَّ  اد» يقصد ، وإنَّما«الزَّ  .«المنتهى»مسألةً تختلف عن مسألة  ،«الزَّ

نا نقول:  تي بعدها عندنا: أنَّ ا تَْ المسألة الَّ : مُ رُ ِنَّ العِينة َكر فقهاؤنا أنََّّ  بستَّة شِوط 

وط: ل هذه الشُُّّ ل، لا بدَّ أن يكون العقد  أوَّ أنَّه لا بدَّ أن يكون العقد الثَّاني قبل قبض الثَّمن في العقد الأوَّ

 .لثَّاني إنشاؤه قبل قبض الثَّمنا
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لة عند لةٍ، ثمَّ استلم هذه العشُّة المؤجَّ حلول الأجل،  وبناءً عليه فلو أنَّ امرأً باع هذا الكأس بعشُّةٍ مؤجَّ

، العِينة  ةٍ، فلا بدَّ أن يكون العقد قبل القبض، بعده يصحُّ اء حينئذٍ بخمسةٍ حالَّ ل له في أدائها فيجوز له الشُِّّ أو عجَّ

 العكسيَّة العكس، نقول: لا بدَّ أن يكون العقد الثَّاني بعد قبض الثَّمن.

ط الثَّاني م يقولون: أنَّه لا بدَّ أن يكون المالشَُّّ اتَّفق معه، وهذه  نِ شتري هو البائع أو وكيله، أو مَ : أنََّّ

ى:  اتَّفق معه  نِ ، وإذا كان وكيله، أو مَ «العِينة الثُّنائيَّة»، إذا كان هو البائع فهي «الثُّلاثيَّة»، أو: «العِينة الثُّنائيَّة»تُسَمَّ

 ، ولذا فإنَّ المذهب: أنَّ العِينة قد تكون ثنائيَّةً، وقد تكون ثلاثيَّةً.«العِينة الثُّلاثيَّة»تصبح 

ط الثَّالث اعها في سوقٍ، : أنَّه لا بدَّ أن يشتريَها من المشتري، أو من وكيله، وبناءً عليه فلو أنَّ المشتري بالشَُّّ

 ثمَّ إنَّ البائع وجدها تُبَاع بسعرٍ أقلَّ جاز له أن يشتريَها.

 : لٍ، لنِقَُل  لها في الحراج، اشترى منه سيَّارةً بثمنٍ مؤجَّ وق هو المشتري؛ نزَّ لكن لو كان الَّذي يعرضها في السُّ

يَّارة تُبَاع في الحراج، المذهب: يَح    مُ رُ ليه أن يشتريَها، وإن كان في بيع مزايدةٍ، يَح  ع مُ رُ بعشُّين ألفٍ، والبائع وجد السَّ

ورة أيضًا.  مطلقًا، لم يستثنوا هذه الصُّ

ابع ط الرَّ ل، فلو اختلف  الشَُّّ عندهم: أنَّه لا بدَّ أن يكون الثَّمن في البيع الثَّاني من جنس الثَّمن في البيع الأوَّ

ل نقدًا، وفي الثَّاني عيناً، قال: الثَّمن؛ كان  .في الأوَّ  )سأشتريها بسيَّارةٍ أخرى(، قالوا: يصحُّ

ط الخامس: ا إن  الشَُّّ ل، وأمَّ هذا ذكرناه قبل قليلٍ؛ وهو أنَّه لا بدَّ أن يكون الثَّمن أقلَّ من ثمن العقد الأوَّ

تي قال المصنِّف:  ى بـ:  )لَا باِلْعَكْسِ(،كان أكثرَ فهي الَّ تي تُسَمَّ ا «عكس العِينة»وهي الَّ إن كانت العِينة  فيجوز، وأمَّ

ل. ط: لا بدَّ أن يكون الثَّمن في العقد الثَّاني أكثرَ من العقد الأوَّ  عِينةً عكسيَّةً فنقول: إنَّ الشَُّّ

ادس ط السَّ ا، ذكره فقهاؤنا هنا إلحاقًا بغيره من العقود؛ كـ– الشَُّّ  «رج  باب الحَ »وهذا شرطٌ مهمٌّ جدًّ

ت العين؛ بأن جاءها عيبٌ، أو نمت  نماءً متَّصلًا مُ  تتغيرَّ صفة وغيره، قالوا: من شرطه ألاَّ  رًا في ثِّ ؤَ العين، فلو تغيرَّ

ابق، لوجود العيب فيها، ونحو ذلك. لٍ، ولو بدون السَّ  القيمة؛ فإنَّه حينئذٍ يجوز شراؤها بثمنٍ معجَّ

ا القيمة فلا أثرَ لها على المذهب. فة فلا، أمَّ ا إذا لم تتغيرَّ الصِّ  وأمَّ

يهِ )قال:  يْرِ مُشْتََِ ََ فَتهِِ، أَوْ مِنْ  َِ  ِ اهُ بغَِيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنهِِ، أَوْ بَعْدَ تَغَيرُّ اهُ أَبُوهُ أَوِ وَِنِِ اشْتَََ ، أَوِ اشْتَََ

تَّة، بد، ابْنُهُ = جَازَ( تي أوردتُها لكم قبل قليلٍ، وهي السِّ وط الَّ وط، بدأ يتكلَّم المصنِّف في الشُُّّ أ يأتي بنفي هذه الشُُّّ

لًا: وط قبل، ثمَّ أوردها المصنِّف على هيئة صور المباح؛ فقال أوَّ  أنا أوردتُ الشُُّّ

اهُ بغَِيْرِ جِنْسِهِ ) ، وهذا ، (وَِنِِ اشْتَََ أي إن اشترى البائع العين المباعة بغير الجنس الَّذي باعها به فإنَّه يصحُّ

ابع. ط الرَّ  هو الشَُّّ
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ل. ـاـ(بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنهَِ ) اشتراها (أَوْ ) قال: ط الأوَّ ؛ لفوات الشَُّّ ل فإنَّه يصحُّ ط الأوَّ  هذا هو الشَُّّ

فَتهِِ )قال:  َِ  ِ ط الأخير.، (أَوْ بَعْدَ تَغَيرُّ  أي بعد تغيرُّ صفة المبيع، وهذا هو الشَُّّ

يهِ )قال:  يْرِ مُشْتََِ ََ الثٍ، ثمَّ اشتراها ]البائع من الطَّرف الثَّالث[، المشتري باعها لطرفٍ ث يعني، (أَوْ مِنْ 

 وكان الثَّالث ليس وكيلًا عنه المشتري، ولا باتِّفاقٍ وممالأةٍ معه.

اهُ أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ )قال:  ط المتعلِّق بأن يكون المشتري هو البائع. (أَوِ اشْتَََ  هذا الشَُّّ

]أن يكون الثَّمن في واحدٌ لم يورده المصنِّف، وهو  شروطٍ أوردها المصنِّف، بقي شرطٌ  خمسةهذه تقريبًا 

ل[.  البيع الثَّاني أقل من الثَّمن في البيع الأوَّ

طبعًا إلاَّ في حالةٍ واحدةٍ: إذا كان حيلةٌ بينهم، فهو حرامٌ، إذا اشتراه أبوه، أو ابنه إذا كان حيلةً؛ لأنَّه يكون 

 .بمثابة الوكيل، أو المتمالئ، وحينئذٍ لا يصحُّ 

ق صور، وهي شبيهةٌ بالعِينة من عندنا هنا مسألةٌ  ق، وما يتعلَّق به، لأنَّ هناك التَّورُّ : وهي قضيَّة التَّورُّ

تكلَّمتُ عنها، وإلاَّ  -إن شاء الله–جهةٍ، وشبيهةٌ بسائر البيوع من جهةٍ أخرى، نظرًا لضيق الوقت إن أمكن 

با»أرجأناها ليومٍ آخرَ، مع   .«باب الرِّ

 

وطِ فِِ الْبَيْعِ : )قَالَ الْـمُصَنِّفُ  ُ هْنِ وَتَأْجِيلُ الثَّمَنِ، وَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتبًِا، بَابُ الشُّ حِيحٌ؛ كَالرَّ ََ ، مِنْهَا: 

ارِ شَهْرًا، أَ  طَ الْبَائعُِ سُكْنىَ الدَّ ، أَوْ أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مُسْلمًَِ، وَالْْمََةُ بكِْرًا، وَنَحْوُ أَنْ يَشْتََِ وْ حُُْلََنِ الْبَعِيِر ِلَِى مَوْضِع  مُعَينَّ 

لَ الْـحَيَبِ، أَوْ تَكْسِيَرهُ، أَوْ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ، أَوْ تَفْصِيلَهُ، وَِِ  عِ حَُْ
ي عَلََ الْبَائِ طَ الْـمُشْتََِ طَيْنِ = بَيَلَ يَشِْ عَ بَيْنَ شَِْ نْ جَََ

، وَِجَِارَة ،  الْبَيْعُ، وَمِنْهَا: فَاسِدٌ يُبْيلُِ  ، وَبَيْع  ، وَقَرْض  ا عَلََ الْْخَرِ عَقْدًا آخَرَ؛ كَسَلَف  اطِ أَحَدِهَِِ الْعَقْدَ؛ كَاشْتََِ

هُ، أَوْ لَا يَ  َْ الْـمَبيِعُ وَِلِاَّ رَدَّ طَ: أَلاَّ خَسَارَةَ عَلَيْهِ، أَوْ مَتَى نَفَ ، وَِنِْ شََِ  ٍ بَهُ، وَلَا يُ وَصََرْ َْ عْتِ بيِعَ، وَلَا يَََ قَهُ، أَوْ ِنِْ عَتَ

، وَبعِْتَُ  عَلََ أَنْ  َْ طَ الْعِتْ ا شََِ ََ طُ وَحْدَهُ، ِلِاَّ ِِ ْ لَِ  = بَيَلَ الشَّ ََ ، وَِلِاَّ فَالْوَلَاءُ لَهُ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ   تَنْقُدَنِِ الثَّمَنَ ِلَِى ثَلََث 

، وَبعِْتَُ  ِنِْ جِئْتَنيِ بكَِ  حَّ ََ هْنُ لََ  فَلََ بَيْعَ بَيْنَناَ = َ  وَِلِاَّ فَالرَّ ذَا، أَوْ رَضَِِ زَيْدٌ، أَوْ يَقُولُ للِْمُرْتََنِِ: ِنِْ جِئْتَُ  بحَِقِّ

أْ، وَِنِْ بَاعَهُ دَارًا ْ يَبَِْ  لََ
اءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْب  مََْهُول  طَ الْبََِ ةُ أَ  =لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَِنِْ بَاعَهُ وَشََِ اَ عَشَْ ، فَبَانَتْ عَلََ أَنََّّ رُع  َْ

رَضُهُ الْـخِيَارُ(. ََ ، وَلـِمَنْ جَهِلَهُ وَفَاتَ  حَّ ََ  أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ = 

تي يجعلها المتعاقدان في البيع،  بدأ يتكلَّم المصنِّف وط الجعليَّة، أي الَّ وط في البيع؛ وهي الشُُّّ عن الشُُّّ

 يضعونَّا، ويجعلونَّا.
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وط قد جاء في السُّ   نَّة ما يدلُّ على جوازها في الجملة.والشُُّّ

واية الثَّانية من مذهب أحمدَ أوسعُ، حتَّى إنَّ ومن أوسع المذاهب في  وط هو مذهب الحنابلة، والرِّ باب الشُُّّ

رين  يخ منصور–بعض المتأخِّ واية الثَّانية، و -كالشَّ اوي كأنَّه يميل في بعض ككذلك مال للرِّ واية بتالحجَّ ه إلى الرِّ

 ية في مسائلَ سنذكرها بعد قليلٍ.الثَّان

واية الثَّانية في بعض المسائل؛ لأنَّ  دُ ورِ ولذا فإنيِّ سأُ  رين مال لها، وحاجة النَّاس لها واضحةٌ. الرِّ  بعض المتأخِّ

وط أنواعٌ،  (مِنْهَا)قول المصنِّف:  :يدلُّ على أنَّ الشُُّّ وط ثلَثة أنواع   فإنَّ الشُّ

ل:[] ط، ويترتَّب عليه آثاره.شرطٌ صحيحٌ  النَّوع الأوَّ  ، يلزم الشَُّّ

سِدٌ للعقد.والنَّوع الثَّاني  : شرطٌ فاسدٌ، ومُف 

سِدُ العقد.والنَّوع الثَّالث  : شرطٌ فاسدٌ وحده، ولا يُف 

وط، لا يُوجَد غيرها، لا يُوجَد غير هذه الأنواع الثَّلاثة فقط، هي ثلاثة أنواعٍ من  هذه ثلاثة أنواعٍ من الشُُّّ

و  ط على سبيل الحصَّ.الشُُّّ

ط في  قبل أن نبدأ بذكر هذه الأنواع الثَّلاثة، وما يندرج تُت كلِّ نوعٍ منها يجب أن نعلم متى يكون الشَُّّ

 البيع؟

ط فِ البيع لهالفقهاء يقولون:  : ِنَّ الشَّ  أربعة أوقات 

ل شرطٍ ما،  به اشتراطُ  أن يكون في صُل ب العقد، حينما يكون الإيجاب والقبول، فيتَّصل: الوقت الأوَّ

يه:   إن كان صحيحًا. «شرطًا لازمًا»فحينئذٍ نُسَمِّ

نِ الوقت الثَّاني] نِ، وكذلك الفقهاء يقولون: إنَّ كلَّ شرطٍ يكون في زمن الخيارَي  :[ أن يكون في زمن الخيارَي 

نِ جائزٌ لمن له حقُّ الخيار، فحينئذٍ يك ط فيه؛ وإلاَّ له حقُّ يكون لازمًا؛ لأنَّ العقد في زمن الخيارَي  ون لازمًا الشَُّّ

 الفسخ.

ط إذا كان سابقًا للعقد يكون لازمًا الوقت الثَّالث ط سابقًا للعقد، فالمذهب: أنَّ الشَُّّ : إذا كان الشَُّّ

 بشُّطٍ:

ف.  أن يكون سابقًا للعقد بزمنٍ يسيٍر، لا بزمنٍ طويلٍ، ومردُّ معرفة اليسير من الطَّويل إلى العُر 

ابعالوقت ال : أن يكون الخيار بعد العقد، يتعاقدان، ويكون البيع لازمًا، ثمَّ يشترط أحدهما على الآخر رَّ

 شرطًا في العقد، فنقول: على مشهور المذهب لا يكون لازمًا.



 

15 

 

واية الثَّانية، و ين يكون لازمًا إذا رضي به الطَّرفانهي وقلتُ: على المشهور لأنَّ الرِّ يخ تقيِّ الدِّ ، اختيار الشَّ

حق حكم الموافق.  فحينئذٍ يكون للاَّ

ل بدأ المصنِّف  حيحة، فقال: بذكر النَّوع الأوَّ وط الصَّ حِيحٌ )؛ وهو الشُُّّ ََ أي أنَّ من  (،مِنهَْا: 

وط ما هو شرطٌ صحيحٌ، وقد ثبت أنَّ النَّبيَّ  حابة  الشُُّّ بعده باعوا واشتروا، وأثبتوا شروطًا في  والصَّ

 عقودهم.

حيحة أَ وهذه الشُّ  ابع لَ يُ  المصنِّف دَ رَ وْ وط الصَّ  :دَ رَ وْ أَ ، فَ هُ دْ ورِ ثلَثة أنواع  منها، والرَّ

لًا   : ما كان من مصلحة العقد؛ كإيراد صفة في المعقود عليه ونحوه.أوَّ

 : اشتراط نفعٍ للبائع.الثَّاني

 : اشتراط نفعٍ للمشتري.الثَّالث

ابع  .المصنِّف: اشتراط شرطٍ يقتضيه العقد هُ د  ورِ وهو الَّذي لم يُ – والرَّ

ابع لم يُ  حيحة، الرَّ وط الصَّ المصنِّف؛ وهو: اشتراط ما يقتضيه العقد؛ مثل:  هُ د  ورِ إذًا هذه أربعة أنواعٍ في الشُُّّ

 لزوم التَّقابض؛ أن تقبضني العين، مثل: ثبوت الملك، وهكذا.

تي تكون من مصلحة العقد؛ وذلك بأن يكون فيه صفةٌ  وط الَّ ل: هي الشُُّّ  [ لصفة]تبين نبدأ بالنَّوع الأوَّ

لًا: المعقود عليه هْنِ )، ومثَّل لبعض ]ذلك[ قال أوَّ هن هو توثيقٌ  أي كأن يشترطا رهنَ  (كَالرَّ ؛ لأنَّ الرَّ
ٍ
 معينَّ

ٍ
شيء

قَ بعيٍن، وهي العين المرهونة. ين، فهو من مصلحة الثَّمن، فيكون الثَّمن من صفته أنَّه وُثِّ  للدَّ

ا التَّأجيل أو  أجيل أيضًا صفةٌ لأنَّ الت (؛وَتَأْجِيلُ الثَّمَنِ )قال:  من صفته، فيكون من مصلحة العقد، إمَّ

.  الحلول؛ لأنَّه لو سكت عن التَّأجيل كان حالاًّ

 لأنَّ هذه صفةٌ تُرَى في العبد. (؛وَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتبًِا)قال: 

ا الفقهاء قديمًا حينما كان هَ دُ ورِ لأنَّ العبد الخصيَّ يكون أغلى من غيره، وهذه الأمثلة يُ  (؛أَوْ خَصِيًّا)قال: 

 هناك أرقَّاء.

 أمثلةً بالأرقَّاء دون غيرهم؟ ونَ دُ ورِ هنا يسألني بعض الإخوان يقول: لماذا فالفقهاء يُ 

بب في ذلك أنَّ الأعصار تتغيرَّ من زمانٍ إلى زمانٍ، وقد أراد  أورد العلماء جوابًا عن ذلك، فقالوا: إنَّ السَّ

 
ٍ
تي فيه، وهو الإنسان، فإنَّ الإنس الفقهاء أن يتكلَّموا عن شيء ان سواءً كان يُبَاع الكلُّ يستطيع معرفة العيوب الَّ

يعرف عيوب نفسه، ويعرف صفات نفسه، بخلاف  -يعني من مشُّق الأرض أو من مغربها- شرقيًّا أو غربيًّا

ور تختلف من بلدٍ لآخرى، االأعيان الأ ياتها، وخرَ لدُّ وابُّ تختلف في مسمَّ في عيوبها من بلدٍ لآخرَ، المأكولات ، والدَّ
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ام أن يتغيرَّ هذا الحال حتَّى كذلك ، ولم يكونوا يظنُّون أنَّه في يومٍ من الأيَّ ء الَّذي لا يتغيرَّ م يقولون: هذا الشََّّ ، فكأنََّّ

يَّة. دَم الأرقَّاء بالكلِّ  يُع 

ا  ،(ةُ بكِْرًاالْْمََ )واشتراط أن تكون  ،(مُسْلمًَِ ) اشتراط أن يكون (أَوِ )قال:  وط، فإنََّّ ونحو ذلك من الشُُّّ

 تكون شروطًا صحيحةً.

ارِ شَهْرًا)قال:  طَ الْبَائعُِ سُكْنىَ الدَّ حيحة؛ وهو ، (وَنَحْوُ أَنْ يَشْتََِ وط الصَّ هذا النَّوع الثَّاني من أنواع الشُُّّ

؛   رٌ ابِ جَ  هِ يْ لَ عَ  طَ تَََ اشْ يًرا، وَ عِ ر  بَ ابِ جَ  نْ ى مِ تَََ اشْ  لْنَّ النَّبيَّ »اشتراط نفعٍ للبائع، واشتراط نفعٍ للبائع يصحُّ

لََنَهُ  حيحين. ،«حُُْ  وهذا من باب المنفعة للبائع، والحديث ثابتٌ في الصَّ

تي أوردها المصنِّف هو: اشتراط نفعٍ للبائع، والأصل أنَّ كلَّ شرطٍ فيه  وط الَّ إذًا النَّوع الثَّاني من أنواع الشُُّّ

.  منفعةٌ للبائع فإنَّه يصحُّ

مة: الوطء ودواعيه، فإنَّه لا و  نَ ث  تَ اس   وط المحرَّ ، ومن الشُُّّ ا لا تصحُّ مة، فإنََّّ وط المحرَّ ا من ذلك: إلاَّ الشُُّّ

 ة.مَ يصحُّ اشتراط الوطء ودواعيه للأَ 

ارِ )ثمَّ ضرب المصنِّف أمثلةً لذلك فقال:  عُ سُكْنىَ الدَّ
طَ الْبَائِ يقولون: إنَّ اشتراط البائع ، (وَنَحْوُ أَنْ يَشْتََِ

ار هو نفسه، إ كنى معلومةً، و يشترطها لغيره من النَّاس يجوز ذلكأن يسكن الدَّ ؛ لكن بشُّطٍ: أن تكون هذه السُّ

ارِ شَهْرًا)ولذا قال المصنِّف:  مذيِّ وغيره: ، (سُكْنىَ الدَّ  ،«نََّىَ عَنِ الثُّنْياَ ِلِاَّ أَنْ تُعْلَمَ  أَنَّ النَّبيَّ »لما ثبت عند الترِّ

 ، هذا من باب الاستثناء حينئذٍ.ايَ ثُّن  وهذا هو ال

لًا. كما جداء في حديث جابرٍ  ،(أَوْ حُُْلََنِ الْبَعِيِر ِلَِى مَوْضِع  مُعَينَّ  )قال:  حيح، وقد ذكرتُه أوَّ  في الصَّ

لَ الْـحَيَبِ تََِ أَوْ يَشْ )قوله:  عِ حَُْ
ي عَلََ الْبَائِ وط؛ وهو: أن هذا النَّوع الثَّالث من أنواع ، (طَ الْـمُشْتََِ الشُُّّ

ابق، وإنَّما يشترط نفعًا معيَّناً فيه.  يشترط المشتري نفعًا في المبيع، يعني ليس استثناءً كالسَّ

لَ الْـحَيَبِ تََِ أَوْ يَشْ )مثال ذلك: -قال  عِ حَُْ
ي عَلََ الْبَائِ أنَّ بعض وقد ثبت ، (أَوْ تَكْسِيَرهُ،، طَ الْـمُشْتََِ

حابة د بن مسلمةَ - الصَّ أي أن يحملَه، فدلَّ ذلك على أنَّه يجوز  ؛يٍّ حيبًا، وشِط عليه حُُْلََنَهاشتَى من نبي -محمَّ

 اشتراط منفعةٍ للمشتري.

أَوْ )يعني اشترط عليه أن يخيط هذا الثَّوب، ، (أَوْ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ )أي تكسير الحطب، ، (أَوْ تَكْسِيَرهُ،)قال: 

، وكلُّ ذلك جائزٌ.المقصود بالتَّفصيل ه، (تَفْصِيلَهُ   و القصُّ

طَيْنِ = بَيَلَ الْبَيْعُ )قال:  عَ بَيْنَ شَِْ ة في هذه المسألة من المسائل ،(وَِنِْ جَََ المذهب، وهي مسألة اشتراط  المهمَّ

عَ بَيْنَ )أكثرَ من شرطٍ، وهذا معنى قول المصنِّف:  ؛ مشهور المذهب: أنَّه لا يصحُّ اشتراطُ أكثرَ من شرطٍ   وَِنِْ جَََ
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طَيْنِ = بَيَلَ الْبَيْعُ  مذيِّ من حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ  ،(شَِْ ليل على ذلك: أنَّه قد ثبت عند الترِّ لَا يََلُِّ »قال:  الدَّ

طَانِ فِِ بَيْع    فدلَّ ذلك على أنَّه لا يجوز أكثرُ من شرطٍ واحدٍ في عقد البيع.، «شَِْ

؛ لأنَّ اشتراطهما كعدم ا من ذلك صورةً واحدةً؛ قالوا: إلاَّ و  نَ ث  تَ اس   طان في مقتضى العقد فيصحُّ  إذا كان الشَُّّ

رين.  الاشتراط، وهذا الَّذي ذكره المصنِّف هو مشهور المذهب عند المتأخِّ

اويَّ يميل له في بعض كلامه،  يخ منصور فقد توقَّف في هذه المسألة، قال: )أتوقَّف(، وكأنَّ الحجَّ ا الشَّ وأمَّ

واية الثَّانية في المذهب، وهذا الَّذي عليه  كأنَّه يميل إلى أنَّه يجوز أكثر، في غير هذا الموضع من شرطٍ، وهذه هي الرِّ

العمل عند المسلمين جميعًا الآن؛ أنَّه يجوز أكثرُ من شرطٍ جعليٍّ في العقد، كلُّ المسلمين الآن يعملون بذلك، حتَّى 

لا ا، فتشترط عليه الحمُ  لان، وصفةً معيَّنةً ن، والتَّ في العقود البسيطة جدًّ في العقد،  كسير للحطب، تشترط عليه الحمُ 

 وهكذا.

ا حديث:  ةٌ على النَّاس، وأمَّ طَانِ فِِ بَيْع  »والحقيقة أنَّ اشتراط شرطٍ واحدٍ فيه مشقَّ فإنَّه محمولٌ  ،«لَا يََلُِّ شَِْ

قي علمائنا على بيع  يخ منصور ]...[عند محقِّ توقَّف في ذلك، ومال إلى أنَّه يجوز  -كما ذكرتُ لكم-، ولذلك فإنَّ الشَّ

 أكثرُ من شرطٍ، وهذا هو الظَّاهر.

ع على المشهور.–قلت لكم قبل قليلٍ: إنَّه على المشهور   نفرِّ

عون ِلاَّ علَ المشهور.  وخذ قاعدةً دائمًَ أنَّ الفقهاء لا يفرِّ

 نَّه هو المعتمَد.أ ولذلك إذا قالوا: إنَّ هذا القول عليه التَّفريع معناه

ع على القول المشهور على المذهب:  نفرِّ

 القول المشهور على المذهب: إنَّه إذا جُمعَِ بين شرطين بطل البيع.

طان أو أكثرُ من مقتضى العقد فيجوز. تَث نىَ صُورَةً؛ وهي: إذا كان الشَُّّ  ذكرتُ لكم قبل قليلٍ أنَّه يُس 

طين من أحد الطَّرفَ أيضًا هناك صورةٌ أخرى؛ قالوا: إذا  ِ كان أحد الشَُّّ ط الثَّاني من الطَّرف ين  ، والشَُّّ

 الثَّاني؛ فيجوز كذلك.

وط الفاسدة. بدأ يتكلَّم المصنِّف  (،وَمِنْهَا: فَاسِدٌ يُبْيلُِ الْعَقْدَ )قال:   على الشُُّّ

ط الفاسد ينقسم ِلى قسمين   ها ابتداءً:اَكرن–والشَّ

سُدُ وحده، ولا يُب   -1  .طلُِ العقدَ فاسدٌ يَف 

سُدُ، ويُب طلُِ العقدَ  -2  معه. وفاسدٌ يَف 

ط الفاسد الَّذي يُب طلِ العقد قالوا:بدأ المصنِّف ب ابط في الشَُّّ ل؛ وهو: الفاسد الَّذي يُب طلُِ العقدَ، والضَّ  الأوَّ

 قاعدة
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ط يخالف حقيقة العقد.  ورد النَّصُ بالنَّهي عنه، أو كان الشَّ
 كلُّ شِط 

ابط مهمٌّ   هذا الضَّ

سِدٌ للعقد، ومُب طِلٌ له: أحد هذين الوَفينذًا إذا وُجِدَ إ ط فاسدٌ في نفسه، مُف   فإنَّ هذا الشَُّّ

ل: . ]الوصف[ الأوَّ ط منهيًّا عنه بالنَّصِّ  أن يكون الشَُّّ

 قاعدة فقهائنا: أنَّ النَّهي يقتضي الفساد.وهذا بناءً على 

ط يخالف حقيقة ا ]الوصف[ الثَّاني:  لعقد، أي أنَّه ينقل العقد من صفةٍ إلى أخرى.أن يكون الشَُّّ

ل: الفقهاء يقولون:  ط فيها ثلَثة نبدأ بالأوَّ  [:مور  أ]ِنَّ الَّتي ورد النَّصُّ بالنَّهي عن الشَّ

ل الأمر[] هُ نََّىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِِ بَيْعَة  »: : اشتراط عقدٍ آخرَ، وقد ثبت عن النَّبيِّ الأوَّ فمن اشترط  ،«أنَّ

طُ  لَ طَ عقدًا آخرَ بَ   .العقدُ  لَ طَ ، وبَ الشَُّّ

ع قد نَّى جمع شرطين في عقدٍ واحدٍ، فمن أورد في عقدٍ واحدٍ شرطين الأمر الثَّاني على المشهور –: أنَّ الشَُّّ

ط الثَّاني يكون مُب طلًِا للعقد، لماذا؟ -كما ذكرتُ لكم قبل قليلٍ   فإنَّ الشَُّّ

مذيِّ من حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ لأنَّه ورد النَّهي عنه؛ وهو ما جاء عند أ لَا يََلُِّ »قال:  بي داودَ والترِّ

طَانِ فِِ بَيْع    .«شَِْ

، وسيأتي دليله  الأمر الثَّالث
ٍ
تي ورد النَّهي عنها: النَّهي عن تعليق العقد على شيء وط الَّ إن شاء –من الشُُّّ

 في محلِّه. -الله

ط يخال  من صفةٍ إلى صفةٍ أخرى. قل العقدَ ف حقيقة العقد؛ وهو الَّذي ينالنَّوع الثَّاني: ما كان الشَُّّ

ر فإنَّه يزيد في المبلغ الَّ  هُ مثال ذلك: من أقرض غيرَ  ذي عليه، أو يزيد قرضًا، واشترط في القرض إنَّه إن تأخَّ

ط باطلٌ، والعقد باطلٌ، ويجب ردُّ المال  عقدَ  : حينئذٍ يصبح العقدُ لوفي الوفاء، نق لصاحبه، ما نقول: ربًا، فالشَُّّ

ط، ويكون قرضًا فيجوز لك الانتفاع بالمال، بل يجب عليك أن تردَّ المال لصاحبه؛ لأنَّ العقد باطلٌ،  لُ طُ ب  يَ  الشَُّّ

 وهكذا.

ا عَلََ الْْخَرِ عَقْدًا آخَرَ؛ كَسَلَف  )قوله:  اطِ أَحَدِهَِِ ل، طبعًا قلنا: إنَّ الفاسد ، (كَاشْتََِ هذا هو المثال الأوَّ

 يُب طلِ العقدَ أمران: الَّذي

 ما ورد النَّهي به؛ وهي ثلاثة أشياء:

م ذكرها.  جمع شرطين في عقدٍ، وتقدَّ

، وسيأتي ذكوتعل
ٍ
 .رهيق البيع على شيء

 ضابط

 قاعدة
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ِ تَ عَ ي  وأورد هنا المصنِّف الأمر الثَّالث وهو: جمع بَ  ا عَلََ )في بيعةٍ، وهذا معنى قوله:  ين  اطِ أَحَدِهَِِ كَاشْتََِ

اد به القرض، وإنَّما المراد المر ليس(، كَسَلَف  )قوله: ، (وَقَرْض  ، كَسَلَف  )وهو اشتراط عقدٍ آخرَ، ، (رَ الْْخَرِ عَقْدًا آخَ 

لَ  ليل على ذلك؛ قالوا: لما جاء عند  فبالسَّ لَم، فيقول: )أسلم لي، وأقرضني(، فهذا لا يجوز، الدَّ هو بيع السَّ

، وأبي داودَ أنَّ النَّبيَّ  مذيِّ  ،«أَنَّ النَّبيَِّ نََّىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِِ بَيْعَة  »: وعند النَّسائيِّ  ،« يََلُِّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ لَا »قال:  الترِّ

ل الحديثَ الثَّاني، وأنَّ البَ  ِ تَ عَ ي  ففسرَّ الحديثُ الأوَّ  في بيعةٍ على المشهور: المراد به اشتراط عقدٍ في عقدٍ. ين 

رس أنَّ العقود المركَّ تُه وذكر ل الدَّ مة اشتراط عقدٍ في عقدٍ، أو تعليق عقدٍ على عقدٍ.ا في أوَّ  بة المحرَّ

فْقَة  رِبًا»أنَّه قال:  أيضًا ممَّا يدلُّ على ذلك ما جاء عن ابن مسعودٍ  ََ فْقَتَانِ فِِ  فحملوا ذلك على  ،«ََ

مٌ. نِ في عقدٍ أنَّه محرَّ دَي   كلِّ عَق 

ٍ  )قال:  ، وَِجَِارَة ، وَصََرْ لف؛ من بيعٍ، أو إجارةٍ، أو صرفٍ، كلُّ ذلك لا  أي جمع عقدٍ  ،(وَبَيْع  مع السَّ

 يجوز.

طَ: أَلاَّ خَسَارَةَ عَلَيْهِ )قال:  ط الَّذي  بدأ يتكلَّم المصنِّف عن النَّوع ،(وَِنِْ شََِ وط؛ وهو الشَُّّ الثَّالث من الشُُّّ

ـمُبطلِ للعقد.وحده، ولا يُب طلِ العقدَ  دُ سُ ف  يَ   ، الفاسد في نفسه، غير ال 

وط:والضا ط ممَّا ينافِ مقتضى العقد. بط فِ هذا النَّوع من الشُّ  أن يكون الشَّ

سِد البيعَ  قلنا: إنَّه يخالف حقيقة العقد، وهنا يخالف مقتضى العقد، ينافي أي يخالف، نفس  النَّوع الَّذي يُف 

 المعنى.

 ما الفرق بين المقتضى والحقيقة؟

 .الحقيقة هو: أن ينقله من عقدٍ إلى عقدٍ آخرَ 

، فالأثر المترتِّب عليه بعد ذلك هذا الَّذي  بة على العقد، العقد انقضى، وتمَّ ا المقتضى فهو: الثَّمرة المترتِّ وأمَّ

ى:   .«المقتضى»يُسَمَّ

 ثمَّ نرجع لكلام المصنِّف: ،أضرب لكم مثالًا سهلًا 

، رجلٌ باع على آخرَ بيته، البيع انتهى،  .ألاَّ تسكن البيت( لكنَّه اشترط عليه وقال: )على تمَّ

، لمَّا منعك من هذا الانتفاع؛ وهو من مقتضى العقد، فنقول: إنَّ العينالبيع من مقتضاه جواز الانتفاع ب

ط فاسدٌ   .البيع صحيحٌ، والشَُّّ

ط فاسدٌ، وسيأتينا لو قال: )بعتُك هذا البيت على ألاَّ تبيعه ط؛  -إن شاء الله–(، نقول: الشَُّّ في خيار الشَُّّ

رين.هل فس يخ مرعي في المسألة خلافًا لما عليه أكثرُ المتأخِّ ط يقتضِ ثبوت الخيار أم لا؟ وسنذكر كلام الشَّ  اد الشَُّّ

 ضابط
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ط؛ فقال:  طَ: أَلاَّ خَسَارَةَ )ثمَّ بدأ يضرب أمثلةً لهذا النَّوع؛ وهو الَّذي يصحُّ العقد فيه، دون الشَُّّ وَِنِْ شََِ

ه قال: )سأشتري منك هذا ال، (عَلَيْهِ  وق لم يصل إلى خمسةٍ فسأردُّ كأس بخمسةٍ، ثمَّ سأبيعه، لكن إن كان في السُّ

ط غير صحيحٍ؛ لماذا؟  عليك(، فيقولون: إنَّ هذا الشَُّّ

واج من الله جلَّ وعلا، فقد يكون لها را واج وعدم الرَّ غبٌ، وقد لا لأنَّه من مقتضى العقد الخسارة، الرَّ

ط فاسدٌ، هذا معنى قوله: رتفع سعرها، ييكون لها راغبٌ، قد  طَ: أَلاَّ )وقد ينقص، فحينئذٍ نقول: هذا الشَُّّ وَِنِْ شََِ

ط فاسدٌ ، (خَسَارَةَ عَلَيْهِ   والعقد صحيحٌ. ،الشَُّّ

هُ )قال:  َْ الْـمَبيِعُ وَِلِاَّ رَدَّ لعة، فإن وُجِدَ لها رواجٌ، واشتراها ، (أَوْ مَتَى نَفَ قال: )سأشتري منك هذه السِّ

ط غير صحيحٍ أيضًا؛ لماذا؟النَّاس منِّي، وإلاَّ س ها عليك(، فنقول: هذا الشَُّّ  أردُّ

طين بعد تي أوردها المصنِّف مالأنَّه يخالف مقتضى العقد، سأرجع لهذين الشَُّّ  .نُن هِي الأمثلة الَّ

ط غير صحيحٍ؛ لأنَّه مخالفٌ لمق، (أَوْ لَا يَبيِعَ )قال:  تضى )بعتُكَ على ألاَّ تبيعها لأحدٍ(، يقولون: هذا الشَُّّ

 العقد.

بَهُ )قال:  .، (وَلَا يَََ  يعني ما يهبه لأحدٍ، أيضًا لا يصحُّ

.كذلك إذا اشترط ألاَّ يعتقه، (عْتقَِهُ وَلَا يُ )قال:   ، أيضًا هذا لا يصحُّ

َْ فَالْوَلَاءُ لَهُ )قال:  لا  قال: )بعتُك هذا العبد على إنَّك إن أعتقتَه فإنَّ ولاءه لي(، قالوا: هذا، (أَوْ ِنِْ عَتَ

م معنا أنَّه لا  ؛ لأنَّ العتق من مقتضاه الولاء، والولاء لا يُبَاع، ولا يُوهَب، فحينئذٍ لا يصحُّ استثناؤه؛ لأنَّه تقدَّ يصحُّ

أس، والأطراف، فلماَّ كان لا يُبَاع على سبيل  يصحُّ استثناء إلاَّ ما جاز بيعه على سبيل الانفراد؛ إلاَّ في مسألة الرَّ

 صحُّ استثناؤه؛ لأنَّه مقتضى العقد.الانفراد فلا ي

لَِ  )قال:  ََ تقَِه(، الأصل أنَّه يَ ، (أَوْ أَنْ يَفْعَلَ  طُ وَحْدَهُ )ل طُ ب  )بعتُك على أن تُع  ْ طَ ) قال: ،(الشَّ ا شََِ ََ ِلِاَّ ِِ

 َْ ط؛ لأنَّه قد يكون فيه معنى المنفعة للطَّرفين؛ لأنَّ الَّذي يُ ، (الْعِتْ تقُِ له الأجر عند الله فحينئذٍ يصحُّ هذا الشَُّّ  .ع 

 عندنا هنا مسألتان:

حيح من حديث عائشةَ المسألة الأوُلى ليل على هذا النَّوع ما ثبت في الصَّ  تْ لَ زَ ةَ نَ يرَ رِ أنَّ بَ »: : أنَّ الدَّ

نن: أنَّ أهلها  ،«ن  نَ سُ  ثُ لََ ا ثَ يهَ فِ  يََا وَأَعْتقِِيهَا؛ فَإنَِّمََ » :باعوها على أنَّ الولاء لهم، فقال لها النَّبيُّ من هذه السُّ اشْتََِ

 َْ ط  لَيْسَ فِِ » :ثمَّ قال النَّبيُّ  ،«الْوَلَاءُ لـِمَنْ أَعْتَ وطًا لَيْسَتْ فِِ كتَِابِ الله! كُلُّ شَِْ طُونَ شُُِ مَا بَالُ أَقْوَام  يَشْتََِ

ط   نا على أنَّ هذا الحديث ، «كتَِابِ الله فَهُوَ بَاطلٌِ وَِنِْ كَانَ مِئَةَ شَِْ ه  يدلُّ ا العقد فقد صححَّ ط باطلٌ، وأمَّ هذا الشَُّّ

وط الفاسدة تَب طُل وحدها، وبعضها تَب طُل، وتُب طلُِ العقدَ، ومردُّ ذلك النَّبيُّ  نا على أنَّ بعض الشُُّّ ، فحينئذٍ دلَّ
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ط؛ فإنَّ خالف حقيقة العقد، لنوع ال  لَ طَ دَ، وإن كان مخالفًا للمقتضى بَ العق لَ طَ ب  و لورود النصِّ في النَّهي عنه أَ أشَُّّ

 وحده، دون العقد.

ةً بالبيع، بل هي في البيع، من المسائل المتعلِّقة بذلك وط ليست خاصَّ : أنَّ هذه القاعدة أوردتُ لكم في الشُُّّ

 وفي غيره من العقود، سواءً كان إجارةً، بل حتَّى في عقود النِّكاح؛ فعلى سبيل المثال في النِّكاح:

جل إذا أنَّ ال ج ابنةَ رَّ جَه الآخرُ ابنتَه؛ تزوَّ ط  آخرَ على أن يزوِّ مُبطلٌِ للعقد؛ لورود النَّهي فنقول: إنَّ هذا الشَُّّ

غار.عن  ه، وهو النَّهي عن الشِّ

قَها، فهذا نكاح التَّحليل، ورد النَّصُّ بإبطاله، فيكون حينئذٍ مُب طلًِا. ج امرأةً على أن يطلِّ  ومثله: من تزوَّ

ج امرأةً شهرًا، فاشترط التَّأقيت فيه، مُبطلٌِ لورود النَّصُّ به، أو لأنَّ الاشتراط ينقله إلى شَ من تز عقدٍ  هِ بَ وَّ

مٍ؛ وهو المتعة، فحينئذٍ خالف حقيقة العقد.  محرَّ

ج امرأةً، واشترط عليها ألاَّ نفقةَ لها، وألاَّ مبيتَ لها، وألاَّ  ا لو أنَّ رجلًا تزوَّ مَ لها، فنقو أمَّ ل: إنَّ هذا قس 

ط فاسدٌ. ط لم يخالف مقتضى العقد، فالعقد صحيحٌ، والشَُّّ  الشَُّّ

 هذا نفس القاعدة تنطبق في النِّكاح وفي غيره من العقود.

َْ الْـمَبيِعُ وَِلِاَّ ): أنَّ المصنِّف هنا لمَّا ذكر مسألة: المسألة الأخيرة طَ: أَلاَّ خَسَارَةَ عَلَيْهِ، أَوْ مَتَى نَفَ  وَِنِْ شََِ

هُ  ى بـ: ، (رَدَّ ورة تختلف عن عقدٍ آخرَ يُسَمَّ طَ في العقد «عقد التَّصَّيف»هذه الصُّ تُرِ ، عقد التَّصَّيف يختلف، هنا اش 

ا في عقد التَّصَّيف فالفقهاء يُصَنِّفونه من بيوع الجعالات، يعني يجعلونه من أنواع الجعالة فة، وأمَّ ، ولا هذه الصِّ

ط.  يجعلونه من باب الشَُّّ

ط؛ التَّصَّيف و عندك  لُ زِّ نَ الآن شركات الألبان الكبيرة تُ مثل هذا هو الفرق بين التَّصَّيف وبين هذا الشَُّّ

كات البضاعة، وتعطيك الثَّمن ، ثمَّ يأتي بعد يومين إن ما بيعت يأخذها، ويأتيك ببضاعةٍ أخرى، بل أغلب الشَُّّ

كل.  الكبِّى تأتي بهذا الشَّ

ط في العقد؛ وفرقٌ  الفقهاء يقولون: هذا من باب الجعالة، أنَّ هناك فرقًا بين  -أيضًا ثانٍ -لا من باب الشَُّّ

ى:  ط للفسخ، ويُسَمَّ ط الفاسخ»الشَُّّ ط «الشَُّّ في كلام  -إن شاء الله–لإنشاء العقد، وهو الوقف، وسيأتي ، والشَُّّ

 المصنِّف.

، وَِِ ) قوله: حَّ وَبعِْتَُ  عَلََ أَنْ تَنْقُدَنِِ الثَّمَنَ ِلَِى ثَلََث  ََ بدأ يتكلَّم المصنِّف هنا عن  ،(لاَّ فَلََ بَيْعَ بَيْنَناَ =

 مسألةٍ؛ وهي: تعليق العقد على شرطٍ.

اد»؛ وهذا القسمان موجودان في ينقسم ِلى قسمين اعلم أنَّ تعلق عقد البيع على شرطٍ   :«الزَّ
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ل  : تعليق فسخ العقد على شرطٍ.القسم الأوَّ

 على شرطٍ.: تعليق إنشاء العقد والثَّاني

ا علَ المذهب ينقسم التَّعليْ ِلى قسمين: ًَ ِ 

 تعليقٍ على شرطٍ فاسخٍ. -1

 .وتعليقٌ على شرطٍ واقفٍ  -2

ط الواقف. ط الفاسخ، ولا يصحُّ التَّعليق على الشَُّّ  المذهب يقولون: يصحُّ التَّعليق على الشَُّّ

 ؛انظر ماذا يقول

يخ:  حَّ وَبعِْتَُ  عَلََ أَنْ تَنْقُدَنِِ ا)يقول الشَّ ََ ، وَِلِاَّ فَلََ بَيْعَ بَيْنَناَ =
يقول: هذا من باب  ،(لثَّمَنَ ِلَِى ثَلََث 

الثَّمن ينفسخ العقد،  هُ د  قُ ن  تصحيح هذا العقد، فحينئذٍ إذا لم يَ  تعليق الفسخ على شرطٍ، وقد جاء عن عمر 

.  انظر ينفسخ؛ هو انعقد صحيحًا، ثمَّ انفسخ بعد ذلك، فحينئذٍ يصحُّ

، فهذا من ، (رَضَِِ زَيْدٌ ) إن( بعِْتَُ  ِنِْ جِئْتَنيِ بكَِذَا، أَوْ ) وِن قال:قال: ورة الثَّانية: لكن انظر الصُّ  فلا يصحُّ

؛ كأن يقول: )بعتُك إن فعلتَ 
ٍ
ورة الأوُلى والثَّانية. باب تعليق العقد على شيء  كذا وكذا(، وهذا هو الفرق بين الصُّ

ط ، (رَضَِِ زَيْدٌ  وَبعِْتَُ  ِنِْ جِئْتَنيِ بكَِذَا، أَوْ )قال:  ، بخلاف الشَُّّ
ٍ
هذا من باب تعليق العقد ابتداءً على شيء

 الفاسخ.

َ  )ثمَّ أورد مثالًا آخرَ فقال:  تَه لي،( أَوْ يَقُولُ للِْمُرْتََنِِ: ِنِْ جِئْتَُ  بحَِقِّ وَِلِاَّ ) يعني في الوقت الَّذي وقَّ

هْنُ لََ    لماذا؟، (لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ )قال:  (،فَالرَّ

ط يخالف حقيقة العقد؛ لماذا؟  لأنَّ هذا الشَُّّ

هن أنَّه لا يُ  هن من صاحبه، فالواجب أنَّه إذا لم يأته بالحقِّ أن يبيع العين  قُ لَ غ  لأنَّ حقيقة عقد الرَّ الرَّ

ي   دَ بها الدَّ وَِلِاَّ )معنى قوله:  ن، ولا يجوز له أن يملك العين المرهونة، وهذاالمرهونة، ثمَّ إذا بيِعت العين المرهونة سُدِّ

هْنُ لََ    لأنَّه عُلِّقَ على شرطٍ خالف حقيقة العقد.(؛ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، فَالرَّ

 عندنا هنا استثناءٌ واحدٌ أريد أن أذكره بسرعةٍ:

 قلنا: إنَّ تعليق العقد ابتداءً على شرطٍ لا يصحُّ على مشهور المذهب، وأقول: )على المشهور( لماذا؟

.لأنَّ ال ع في هذه المسألة ويقول: بل هو يصحُّ ين يتوسَّ يخ تقيَّ الدِّ  شَّ

ى بـ: بيع » ليس عندهم إلاَّ استثناءٌ واحدٌ فقط، يجوز فيه تعليق العقد على شرطٍ، وهو الَّذي يُسَمَّ

وا بيع العربون.«العربون حابة صححَّ  ، وقد ثبت أنَّ الصَّ
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ا النَّهي الَّذي ورد عن النَّبيِّ  تي وردت عن النَّبيِّ  عن وأمَّ ؛ بيع العربون، أو نحوًا من الألفاظ الَّ

، وهكذا، فقد أعلَّه الإمام أحمدُ، وقال: إنَّه لا يثبت فيه شيءٌ عن «العربان»، و«العربون»لأنَّه ورد بأكثرَ من لفظٍ: 

 .النَّبيِّ 

 ما هو بيع العربون؟

جُل لآخرَ: )بعني هذه ولك أل فٌ، فإن نقدتُك الثَّمن، وإلاَّ فإنَّ هذه الألف لك(، قالوا: أن يقول الرَّ

؛ فهو استثناءٌ من ماذا؟  فقالوا: هذا يصحُّ

 من تعليق العقد على شرطٍ.

ة الفهم: ابن رجبٍ   خِ س  قال: تُقيق هذه المسألة: أنَّ العربون هو تعليقٌ للفَ  «القواعد»في  من باب دقَّ

ورة الج على شرطٍ، مع ربحٍ، انظر: هو تعليقٌ للفسخ، بح؛ قال: )إن لم آتيك فدخل في الصُّ ائزة الأوُلى، مع الرِّ

 بالثَّمن فقد فسخنا العقد، ولك جزءٌ من الثَّمن(، فحينئذٍ تصبح قاعدة المذهب منضبطةً، فلا يكون فيها استثناءٌ.

 .«دعواقلتقرير ا»هذه الفائدة ذكرها ابن رجبٍ في 

اءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْب  مََْهُول  ) ،رجُلٌ لآخرَ سلعةً ( وَِنِْ بَاعَ )يقول:  طَ الْبََِ وهذه تأتي من بعض النَّاس:  (وَشََِ

أْ(، ))كلُّ عيبٍ أنا لستُ مسؤولًا عنه(، فقال:   بل يثبت فيه خيار العيب.لََْ يَبَِْ

لبِّاءة ليس على سبيل الحصَّ، بل قد يكون بعض النَّاس يشترط ا (مِنْ كُلِّ عَيْب  مََْهُول  )وقول المصنِّف: 

من بعض العيوب، فيقول: )أنا أشترط البِّاءة من عيوبٍ معيَّنةٍ(، إذا كانت موجودةً، كأن يقول إذا باع سيَّارةً: 

يَّارة[(، يقول: )انظر أمامك هذه، أنا لستُ مسؤولًا عن  )أشترط عليك البِّاءة من عيوب ]الجسم الخارجي للسَّ

  تُكتشفُ إلاَّ فيما بعدُ، فيقول: إنَّه لا يبِّأ بالنَّفي.العيوب الخارجيَّة(، قد تخفى بعض العيوب، ولا

حابة؛ كابن عمرَ، وزيد بن ثابتٍ، قالوا: ولأنَّه  ليل على أنَّه لا يصحُّ ذلك: أنَّه قد ثبت عن جمعٍ من الصَّ الدَّ

، والإسقاط قبل ثبوت الحقِّ لا يثبت به شيءٌ.  إسقاطٌ قبل ثبوت الحقِّ

طَ الْبََِ  هُ اعَ وَِنْ بَ )ومسألة:  تي تَ  (اءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْب  مََْهُول  وَشََِ وط الَّ دون  دُ سُ ف  أوردها المؤلِّف في بيان الشُُّّ

ط غير صحيحٍ، ويخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ مقتضى العقد ثبوت العيب، وهو إسقاط  فساد العقد؛ لأنَّ هذا الشَُّّ

 الحقِّ قبل ثبوته.

يخ:  ؛ كالأرض، (، ارًادَ )قوله: هنا (، وَِنِْ بَاعَهُ دَارًايقول الشَّ ٍ على سبيل التَّمثيل، وإلاَّ فيشمل كلَّ معينَّ

 والثَّوب، ونحو ذلك.
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حَّ )قال:  ََ ، فَبَانَتْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ =  رُع  َْ ةُ أَ اَ عَشَْ ط  هذا المثال الَّذي أورده المصنِّف بيانٌ  ،(عَلََ أَنََّّ للشَُّّ

ط، فما الحكم؟الَّذي هو من حيث صفة الم ، فبان على خلاف ذلك الشَُّّ  بيع الَّذي يصحُّ

ار،(، وَلـِمَنْ جَهِلَهُ )قال: إنَّه يصحُّ العقد،  رَضُهُ الْـخِيَارُ() أي جهل مقدار الدَّ ََ معنى هذا الكلام:  ،وَفَاتَ 

، فبانت أكثرَ، أو أقلَّ  ٍ ا بطولٍ معينَّ ار لآخرَ على أنََّّ عقد؛ لأنَّ العقد في ذاته صحيحٌ، ، يصحُّ الأنَّ مكن باع الدَّ

رًا في بطلان العقد، وإنَّما يثبت فيه الخيار. فة، فحينئذٍ ليس مؤثِّ ط الَّذي خُولفَِ فيه هو شرطٌ متعلِّقٌ بالصِّ  والشَُّّ

ار، ولا يلزمه أن يذرعها، فيصحُّ حتَّى وإن  إنَّ العقد صحيحٌ؛ لأنَّ العقدوقلنا:  لم يصحُّ بمجرد النَّظر للدَّ

ط.  يشترط هذا الشَُّّ

ة؟ حَّ  ما الَّذي يترتَّب عليه بعد الصِّ

يادة تكون للبائع، والنَّقص يكون عليه.  نقول: إن كانت هناك زيادةٌ فإنَّ الزِّ

ا أن يعطيَ  ائد هُ وبناءً عليه: فإمَّ ا ولا يثبت بينهما خيارٌ  -للمشتري- الزَّ ائدَ  يعطيَ لاَّ أ، وإمَّ  -أي البائع–ه الزَّ

 .لثَّمنويطلب فيها ا

ائد. الثَّمن فحينئذٍ إذا طلب  فالمشتري له الخيار، بين الفسخ، وبين أن يدفع الثَّمن الزَّ

رَضُهُ )أي جهل المقدار، (، وَلـِمَنْ جَهِلَهُ )وهذا معنى قوله:  ََ كالمشتري مثلًا، فيُخَيرَّ بين بذل قيمة  (وَفَاتَ 

ائد مثلًا، أو إذا فات غرضه كالمشتري، إذا كان   ناقصًا فيُخَيرَّ مثل النَّقص.الزَّ

 الخيار ما هو؟ ،الْـخِيَارُ()قال: فله 

ا  طه إذا رضي البائع. خَ سَ ف  ن يَ أإمَّ ا أن يأخذه بجميع الثَّمن، أو يأخذه بقِس   العقد، وإمَّ

 هذا على سبيل الاختصار

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد  


